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تقرير 

افتتاح المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي
افتتح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة المرحلة الثانية من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى (2006 – 2011) بتمويل يصل إلى مليار جنيه مصري كأحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها بوزارة الدولة لشئون البيئة لمساعدة الصناعة المصرية للالتزام بالقوانين البيئية بهدف تقديم حزم تمويلية ميسرة لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص والعام وتفعيل نظام تمويلي فني ومؤسسي مستدام للحد من التلوث وتقليل أحمال التلوث في المناطق الأكثر تلوثاً وتحسين ظروف البيئة الداخلية للمنشآت الصناعية بتقديم وسائل الإدارة البيئية المناسبة ورفع كفاءة ودور التفتيش البيئي وتطوير الكفاءة الفنية البيئية للمؤسسات البيئية والبنوك المشاركة وكذلك رفع الوعي والثقافة العامة المتعلقة بقضايا البيئة في الصناعة في جمهورية مصر العربية و بخاصة في محافظات القاهرة الكبرى  والإسكندرية ، جاء ذلك فى كلمة الوزير التى ألقاها فى افتتاح المرحلة الثانية لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بحضور كل من السيد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة واللواء فتحى سعد محافظ الجيزة ونخبة من خبراء العمل البيئى فى مصر  .

أعلن المهندس ماجد جورج خلال كلمته عن بدء الوزارة في الاعداد للمرحلة الثالثة من مشروع مكافحة التلوث الصناعي الممول من بنك التعمير الألماني والذي يعد امتدادا للتعاون المثمر بين الجانبين المصري والألماني من خلال أنظمة تمويلية محددة للمشروعات البيئية ، حيث يتم حاليا تحديد الأولويات للمناطق الأكثر تلوثا بمحافظات جمهورية مصر العربية تمهيدا للبدا الفعلي للمشروع خلال عام 2007 .

وأضاف الوزير أنه من خلال المرحلة الثانية يتم استكمال برامج تمويل مشروعات مكافحة التلوث والتكنولوجيا الأنظف بالإضافة إلى مشروعات الخدمات البيئية خاصة بالمناطق الأكثر تلويثا بإقليمى القاهرة الكبرى والاسكندرية التى تحوى أكثر من 50% من الصناعة المصرية كما يقوم المشروع بدعم آلية التنمية النظيفة من خلال البرنامج الفرعى لصندوق الكربون لتأسيس برنامج دائم للحد من التلوث باستخدام عائدات سندات بيع الكربون للبنك الدولى ومستثمرين آخرين لخفض الانبعاثات  تحت مظلة بروتوكول كيوتو وتنفيذ برنامج إدارة المناطق الساحلية بمحافظة الاسكندرية الذى يهدف إلى إعداد الإطار الاستراتيجى وتقديم الاستثمارات الفورية ذات الحجم الصغير لتخفيض حمل التلوث من الصرف الصناعى والصحى على البحر المتوسط وحماية التراث الساحلى لدعم خطة إدارة المناطق الساحلية الوطنية .
ويعد مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثانية مشروع مشترك بين كل من الحكومة المصرية والحكومة الفنلندية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير و بنك الاستثمار الأوربي و بنك اليابان للتعاون الدولي و الوكالة الفرنسية للتنمية و الاتحاد الاوروبى بالإضافة إلى مشاركة وسطاء التمويل من البنوك المحلية ذات الخبرة فى هذا المجال مثل البنك الأهلى المصرى .

الجدير بالذكر أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى هو أكبر مشروع قامت به وزارة الدولة لشئون البيئة لمكافحة التلوث الصناعى وتدريب الكوادر البيئية وخلق بنية تحتية للإعلام البيئى فى مصر ولقد بدأ المشروع فى مرحلته الأولى (1997 – 2005) بتمويل بلغ حوالى 35 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولى والحكومة الفنلندية واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا من خلال تمويل مشروعات مكافحة التلوث فى منشآت صناعية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية كما شارك المشروع فى بناء كوادر فنية قادرة على التعامل مع المشكلات البيئية بالإضافة إلى إرساء مبادىء الاتفاقيات الطوعية التى تمت بين وزارة البيئة والمنشآت الصناعية التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين البرامج البيئية وخطط التنمية الصناعية .
كما أكد جورج أن مصر كانت من أوائل الدول التي سعت لتحقيق التكافؤ بين الاصلاح الاقتصادي والبيئي من خلال مشاركة مصر في العديد من المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالبيئة واصدار التشريعات الوطنية واعداد الخطة الوطنية للعمل البيئي 2002-2017 ، حيث تعد مشكلة التلوث البيئى من أكبر المشاكل التى تواجه جميع دول العالم والتى أثرت على المناخ العام للكره الأرضية والتنوع البيولوجى وتوزيع المياه العذبه الأمر الذى استدعى الهيئات والحكومات على مستوى العالم لحل تلك المشكله من خلال توقيع الاتفاقيات والمعاهدات بالإضافة إلى البرامج التمويلية التى تأسست لمكافحة التلوث داخل نطاق الدول ، والتحول الى استخدام أساليب الانتاج الأنظف والتكنولوجيات صديقة البيئة .

وأضاف الوزير أن القيمة المضافة للانتاج الصناعي في مصر تمثل نسبة 34% من الناتج المحلي الاجمالي مما أدي الى انتهاج مصر لاستراتيجية وطنية تقوم على تطبيق تكنولوجيات الانتاج الأنظف في مجال الصناعة والتأقلم مع المردودات التغيرات المناخية مع وضع جودة المنتج المصري وتوافقه مع الاشتراطات البيئية العالمية في الاعتبار .

معلومات عن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي 2006-2012 

مشروع التحكم في التلوث الصناعي

المرحلة الثانية

2006 - 2012

خلفية عامة:
مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثانية يعد واحد من أهم المشروعات بجهاز شئون البيئة ويهدف إلى مساعدة الصناعة المصرية للالتزام بالقوانين البيئية.

مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثانية مشروع مشترك بين كل من البنك الدولي, بنك الاستثمار الأوربي, بنك اليابان للتعاون الدولي, الوكالة الفرنسية للتنمية, بالاضافة الى الاتحاد الاوروبى ،  الحكومة الفنلندية والحكومة المصرية.

أهداف المشروع:
· تقديم حزم تمويلية ميسرة لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص و العام.
· تفعيل نظام تمويلي, فني و مؤسسي مستدام للحد من التلوث وتقليل أحمال التلوث في المناطق الأكثر تلوثاً ولتحسين ظروف البيئة الداخلية للمنشآت الصناعية.
· تقديم وسائل الإدارة البيئية المناسبة, رفع كفاءة   ودور التفتيش البيئي, تطوير الكفاءة الفنية البيئية للمؤسسات البيئية بالإضافة للبنوك المشاركة وكذلك رفع الوعي والثقافة العامة المتعلقة بقضايا البيئة في الصناعة في جمهورية مصر العربية و بخاصة في محافظات القاهرة الكبرى  والإسكندرية.


أولاً: المكون التمويلي:

· الجهات المشاركة في التمويل:
· البنك الدولى للانشاء والتعمير 
· البنك اليابانى للتعاون الدولى
· بنك الاستثمار الاوروبى
· الوكالة الفرنسية للتنمية 

البنك الأهلي المصري هو البنك الرائد لإتاحة هذا التمويل للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية. يُشترط أن تقوم الشركة بتمويل لا يقل عن 10% من القيمة الإجمالية للمشروع المقترح والتى تشمل الأعمال الإنشائية والجمارك والضرائب. ويتم تقسيم المتبقي من إجمالي تكلفة المشروع إلى 20% منحة, و80% قرض تجارى بفترة سماح من سنة إلى سنتين وفترة استرداد حتى 8 سنوات.
إشتراطات التمويل:
يقوم مشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثانية) بتمويل المشروعات التالية في جميع القطاعات الصناعية:

· مشروعات التحكم في التلوث: إنبعاثات الهواء وبيئة العمل والصرف الصناعي أو المعالجة للتصرفات النهائية (معالجة نهاية الأنبوب).
· مشروعات تعديل العملية الإنتاجية و معالجة نهاية الخط.
· مشروعات التكنولوجيا الأنظف.
· مشروعات زيادة كفاءة إستخدام الطاقة والمواد الخام واستخدام الوقود الأنظف.
· مشروعات إدارة النفايات الخطرة.
· مشروعات الخدمات البيئية.
البنوك المشاركة
· البنك الأهلي المصري (البنك الرائد)
· بنوك مشاركة أخرى (سيتم تحديدها بالاتفاق مع البنك الأهلي)
ثانياً: مكون الدعم الفني و المؤسسي:

الجهات المانحة

· الحكومة الفنلندية, 0.9 مليون يورو.
· بنك الاستثمار الأوربي, 3 مليون يورو.
· الحكومة المصرية, 12 مليون جنية مصري بالإضافة إلى ما يعادل مليون دولار من البنك الأهلي المصري.
ويهدف هذا المكون إلى تقديم الدعم الفني للصناعة للعمل على رفع الكفاءة وتحسين الأداء البيئي. كما يساهم في دعم قدرات الجهات المسئولة على تطبيق القوانين البيئية و كذلك دعم جهود الوعي البيئي من خلال الأعلام و الجمعيات الأهلية.

البرنامج الفرعي لصندوق الكربون:

هذا البرنامج الفرعي سوف يساعد مجهودات الحكومة المصرية لتأسيس برنامج دائم للحد من التلوث باستخدام عائدات سندات بيع الكربون للبنك الدولي ومستثمرين أخرين لخفظ الانبعاثات تحت مظلة بروتوكول كيوتو لآلية التنمية النظيفة.

البرنامج الفرعي لإدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية:

الأهداف الرئيسية للبرنامج هي إعداد الإطار الإستراتيجي وتقديم الاستثمارات الفورية ذات الحجم الصغير لتخفيض حمل التلوث من الصرف الصناعي والصحي على البحر المتوسط وحماية التراث الساحلي لدعم خطة إدارة المناطق الساحلية الوطنية.
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برنامج صندوق الكربون





برنامج الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية





تحسين الحالة البيئية لبحيرة مريوط





مرفق البيئة العالمية 


7.5 مليون دولار
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الدعم المؤسسي
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2 أفرع لجهاز شئون البيئة





4 مكاتب شئون بيئة





تمويل المشروعات الصناعية البيئية





مكون الدعم الفني و المؤسسي





المكون التمويلي





الحكومة المصرية 


17.5 مليون جنية








بنك الاستثمار الأوربي


3 مليون يورو








الحكومة الفنلندية


0.9 مليون يورو





الوكالة الفرنسية للتنمية


40 مليون يورو





بنك اليابان للتعاون الدولي


40 مليون دولار





بنك الاستثمار الأوربي


40 مليون يورو





البنك الدولي


20 مليون دولار
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